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إعفاء اللح 316967 ‐ معن

السؤال

قرأت مقالا لشيخ كان يشرح فيه حقيقة التلون ف الدين، فوجه له السؤال الآت : يا شيخ أنت كنت معفيا للحيتك، أعطن سببا

مقنعا جعلك تقصرها . وشء آخر: ما صحة هذا الحديث للرسول صل اله عليه وسلم : ( اعفوا اللح وحفوا الشوارب) ؟

فأجاب صاحب المقال : "أعفوا الهمزة هنا للسلب والإزالة، ولم يقل أعفوا بهمزة الوصل، وبينهما فرق، كما إنه جعلها من

سنن الفطرة، وكل سنن الفطرة مبنية عل الأخذ لا الترك؛ كتقليم الأظافر، والختان، ونتف الإبط، ... الخ، كما إنه خاطب قوما

ملتحين من الأصل، فأراد أن تخالف لحاهم لح المشركين، فلا يعقدونها، فقال : (أرخوا اللح)، والإرخاء هو ضد الربط

والعقد ف لغة العرب، وأراد أن تختلف لح المسلمين عن لح اليهود فلا تفحش، فقال : (أعفوا) أي خذوا منها، وهذا أرجح

الأقوال، وهو فهم الإمام أب حنيفة ومالك والشافع، ومن قبلهم عمر بن الخطاب رض اله عنه، وجابر بن عبد اله، وأبو

هريرة رض اله عنه، بل هو قول جمهور العلماء"، مع العلم إنن أريد أن أتعلم، لا أن أناقش الشيخ الذي كنت أثق ف كلامه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إعفاء اللحية جاءت السنة آمرة به، كما ف حديث ابن عمر رض اله عنه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  احفُوا

الشَّوارِب واعفُوا اللّح  رواه البخاري (5893)، ومسلم (259) واللفظ له.

والإعفاء هنا بمعن الترك والتوفير؛ وليس الإزالة، فمن الثابت ف اللغة أن (اعفُوا) بمعن التوفير والترك.

:ه تعالقال ابن الأثير رحمه ال

" وفيه ( انَّه أمر باعفَاء اللّح ) هو انْ يوفّر شَعرها و يقَص كالشَّوارب، من عفَا الشء ، اذَا كثُر وزَاد. يقَال: اعفَيتُه وعفَّيتُه "

انته من "النهاية ف غريب الحديث" (3 / 266).

وهذا هو المعن الذي تتابع شراح الحديث عل ذكره.

ويتأكد هذا الفهم بالروايات الصحيحة الأخرى لحديث ابن عمر هذا، وعن غيره من الصحابة؛ فه تفسر بعضها البعض.

فروى البخاري (5892) عن ابن عمر، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  خَالفُوا المشْرِكين: وفّروا اللّح، واحفُوا
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.  ارِبالشَّو

ورواه مسلم (259) عن ابن عمر، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  خَالفُوا الْمشْرِكين؛ احفُوا الشَّوارِب، واوفُوا

. حّالل

وروى الإمام مسلم (260) عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  جزوا الشَّوارِب، وارخُوا اللّح، خَالفُوا

.  وسجالْم

نم خَةشْيم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر ":ةَ قَالامما بالمسند" (36 / 613) عن ا" وروى الإمام أحمد ف

انْصارٍ بِيض لحاهم، فَقَال:  يا معشَر انْصارِ حمروا وصفّروا، وخَالفُوا اهل الْتَابِ... 

!مالَهبونَ سرّفويو مينَهثَانونَ عقُصتَابِ يْال لهنَّ اا ،هال ولسا رفَقُلْنَا: ي :قَال

قَال: فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  قُصوا سبالَم ، ووفّروا عثَانينَم، وخَالفُوا اهل الْتَابِ  ، وصحح إسناده محققو

المسند.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" فحصل خمس روايات: (أعفوا)، و (أوفوا)، و (أرخوا)، و (أرجوا)، و (وفروا) .

ومعناها كلها: تركها عل حالها . هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم

من العلماء" انته من"شرح صحيح مسلم" (3 / 151).

ولم يقل أحد من العلماء : إن المراد بإعفاء اللحية هو قصها وإزالتها ، بل نصوا صراحة عل تركها عل حالها ، حت قال

المال بن الهمام الحنف ف "فتح القدير" (2/348) :

. دٌ" انتهحا هبِحي الِ فَلَمِجخَنَّثَةُ الرمو ةغَارِبالْم ضعب لُهفْعا يمك ةضونَ الْقُبد هو ،ةيحّالل نخْذُ ما اماو"

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم ف "مراتب الإجماع" (ص 157) : 

. واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز" انته

ثانيا:

ندَةَ، عزَائ ِبا نا برِيزَك نيع، عكذلك حديث عند الإمام مسلم (261) عن و عدّ إعفاء اللحية من خصال الفطرة : ورد ف
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شْرع   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَةَ، قَالَتائع نرِ، عيبالز نب هدِ البع نبِيبٍ، عح نب طَلْق نةَ، عبشَي نبِ بعصم

لْقحو ،بِطا نَتْفو ،اجِمرالْب لغَسظْفَارِ، وا قَصو ،اءالْم نْشَاقتاساكُ، ووالسو ،ةيحّالل فَاءعاالشَّارِبِ، و قَص :ةطْرالْف نم

.  اءالْم قَاصانْتو ،انَةالْع

يا: قال مصعب: " ونَسيت الْعاشرةَ ا انْ تَونَ الْمضمضةَ ". قال زكر

." اءنْجتسا نعي :اءالْم قَاصزاد قتيبة، قال وكيع: " انْت

فمن قال : إن هذه الأمور كلها من باب الإزالة لشء من الجسم كالأظفار، أو لوسخ به كالاستنشاق ونحوه، فيون "إعفاء

اللحية" من جنسها . أي المراد إزالتها : فهذا فهم باطل مردود ، لم يقل به أحد من أهل العلم قط .

وأين صاحب هذا الفهم الباطل الشاذ من السواك، واستنشاق الماء ، ونحو ذلك : ما مدخلها ف القص أو الإعفاء . إنما لل

سنة من هذه السنن وجهها الذي تمض عليه ، ولا تقاس بغيرها ؛ فبعضها يشرع حلقه بالموس، كالعانة، وبعضها ينتف ولا

يحلق عل ما وردت به السنة ، كالإبط، وبعضها يؤخذ منه ، كالشارب ، وبعضها يترك عل حاله ، كاللحية ، عل ما سبق نقله

عن أهل العلم ، وبعضها لا مدخل له ف باب الأخذ ، أو الترك ، كسائر السنن المذكورة .

ابِرج نلحيته . وقد روى مسلم (2344) ع ه عليه وسلم، وعمله فال صل وس من حال النبثم أين صاحب هذا الفهم المع

. "ةيحّرِ اللشَع يرثك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رةَ قال : "كرمن سب

ثالثا:

جاءت النصوص الشرعية آمرة بمخالفة المجوس وأهل التاب الذين كانوا يأخذون من اللح ويعفون الشوارب، فجاء شرعنا

الموافق للفطرة والنظافة عل مخالفتهم.

فروى الإمام مسلم (260) عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  جزوا الشَّوارِب، وارخُوا اللّح، خَالفُوا

.  وسجالْم

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله ( خَالفُوا المشْرِكين )؛ ف حديث أب هريرة عند مسلم: ( خَالفُوا الْمجوس ) ، وهو المراد ف حديث ابن عمر ، فإنهم

كانوا يقصون لحاهم ، ومنهم من كان يحلقها " انته من "فتح الباري" (10 / 349).

نم خَةشْيم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر " :ةَ قَالامما بالمسند" (36 / 613) عن ا" وروى الإمام أحمد ف

انْصارٍ بِيض لحاهم، فَقَال:  يا معشَر انْصارِ حمروا وصفّروا، وخَالفُوا اهل الْتَابِ ... 
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!مالَهبونَ سرّفويو مينَهثَانونَ عقُصتَابِ يْال لهنَّ اا ،هال ولسا رفَقُلْنَا: ي :قَال

قَال: فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  قُصوا سبالَم ووفّروا عثَانينَم، وخَالفُوا اهل الْتَابِ  ، وصحح إسناده محققو المسند.

وبمخالفة المسلمين للمجوس وأهل التاب : تتحقق تبعا مخالفتهم لمشرك العرب؛ فإنهم وإن كانوا يعفون اللح؛ إلا أنه لم

يعرف عنهم أنهم كانوا يقصون شواربهم عل الهيئة الإسلامية.

رابعا:

المقطوع به عند أهل العلم أن "الإعفاء" هو التوفير، لن ذهب كثير من أهل العلم إل أنه لا بأس بأخذ ما فحش من طول اللحية.

:الفقه الحنف الاختيار لتعليل المختار" (4 / 167) ف" جاء ف

" وإعفاء اللح، قال محمد عن أب حنيفة: تركها حت تث، وتثر، والتقصير فيها سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد

.قبضته قطعه، لأن اللحية زينة، وكثرتها من كمال الزينة، وطولها الفاحش خلاف السنة " انته عل

:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

" وأما "إعفاء اللحية": فهو توفيرها وتثيرها...

فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قص الثير منها.

فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوِه ويدعو إل الشُّهرة، طولا وعرضا: فحسن عند مالك وغيره من السلف " انته من  "المفهم"

.(513 ‐ 512 / 1)

:ه تعالرحمه ال وقال النووي الشافع

" (إعفاء اللحية) من الفطرة، فـ (الإعفاء) بالمدّ: قال الخطاب وغيره: هو توفيرها، وتركها بلا قص. كره لنا قصها كفعل

الأعاجم. قال: وكان من زي كسرى قص اللح وتوفير الشوارب.

قال الغزال ف "الإحياء": اختلف السلف فيما طال من اللحية؟ فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة. فعله

ابن عمر، ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعب، وابن سيرين.

وكرهه الحسن، وقتادة، وقالوا: يتركها عافيةً لقوله صل اله عليه وسلم: (واعفو اللح). قال الغزال: والأمر ف هذا قريب إذا

لم ينته إل تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة.
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" (وأعفوا اللح) :حالها كيف كانت، للحديث الصحيح والصحيح: كراهة الأخذ منها مطلقا، بل يتركها عل .هذا كلام الغزال

انته من "المجموع" (1 / 290).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد عل القبضة لم يره، نص عليه  ‐أي الإمام أحمد‐،كما تقدم عن ابن عمر،

وكذلك أخذ ما تطاير منها " انته من "شرح العمدة‐ كتاب الطهارة" (1 / 236).

فتبين بهذا أن الأخذ من اللحية ، بما لا يزيل عنها صفة الوفرة والإرخاء: هو قول مشهور عند أهل العلم، وسلف الأمة؛ لن حدّ

هذا الأخذ: أقوى ما ورد فيه أن يأخذ المسلم ما زاد عل القبضة؛ كما هو مروي عن ابن عمر رض اله عنه وغيره.

." خَذَها لا فَضفَم ،هتيحل َلع ضقَب رتَموِ اعا جذَا حانَ: " اأنه ك ،رمع نفذكر البخاري (5892) عن اب

فإن كان هذا القائل يقصد هذا القول؛ فهو قول معتبر، لا حرج عل من عمل به ، لن اللام المنقول لا يساعد عليه ، ولا يشبهه

!!

واله أعلم.


